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مقدمة : 

أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكرم بالشورى وأمر المسلمين 
با وذلك ف آيتین » 

فقال عزوجل : (وأمرهم شوری بینېم )' . 

وقال : (وشاورهم فى الأمر)" . 

وأتيحت للشورى أن تطبق تطبيقًا كاملا فترة العهد النبوى 
والخلافة الراشدة . فساد المسلمون العالمم وعم الحتق والخير 
وسعدت البشرية جمعاء . 

والقرآن الكرم إذ نص على مبدأً الشورى كقاعدة واجبة 
فى نظام الحكم الإسلامى وأسلوب يلتزم به ف الأمر العام 
للأمة » إلا أنه اكتنى بالنص على المبدأً العام . وترك التفاصيل 
الأحرى المتعلقة به » للأمة تکیفها وتصوغها حسب ظروفها 


. من الآية ۳۸ من سورة الشورى‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠١۹ من الآية‎ )۲( 


امختلفة والمتغيرة عبر الزمان والكان . فكان ذلك إيذانا بضرورة" 
الإفادة من التجارب الختلفة للأم ما دامت صاللحة ولا تخالف 
الأسس العامة المقررة ف الإسلام . 

ولقد عرفت البشرية أنظمة حكم مختلفة - عبر التاريخ 
الطويل وانتہت إلى احتيار صيغة للحكم هى الديقراطية والى 
تعنى فى جوهرها حكم الماعة نفسها بنفسها فأصبحت هذه 
الديمقراطية أساس النظم الحديثة للدول الآحذة بها واعتبرت 
مصدر نہوض وتقدم ذه الدول > وذلك با تتيحه من فرص 
واسعة لمناقشة التصورات والآراء الحتلفة والوصول إلى الافضل 
والأصوب فى الحالات التعددة للمجتمع ٠‏ ,وكذلك لأنا 
تقدم أفضل ضمانات الأمن والاستقرار ف الحتمع عن طريق 
الانتقال السلمى للسلطة . 

ولقد ظهرت فى الآونة الأخيرة مقالات وعحوث ودراسات 
تعالج موضوع الشورى من زوايا متعددة » وهذه الدراسات › 
تعد بحق ‏ مصدر إثراء للفقه الدستورى .الاإسلامى والقارن 
ولا زلنا محاجة إلى مزيد من هذه الدراسات . 

وهذه مساهمة متواضعة أتناول فيما بعض مواضيع الشورى 
والتى أعتقد أنها حاجة إلى مساهمات أكثر. 


وعلى ذلك سيکون حديی عن تعريف الشورى . 
وأهميتها . حقيقنها وأثرها فى الديقراطية وتأثرها بها . 
وآمل أذ يوفقنى الله إلى حسن تناوما وعرضها وأن يكون 
عملى هذا إضافة نافعة إلى إسهامات السابقين . 
المؤلف 


بسم الله الرحمن ن الرحم 


أو : ما هى الشورى ؟ 
أصل الشورى والشاورة فى اللغة هو الاستخراج 
والإظهار . وأما من الناحية الاصلاحية فلم أجد تعربقًا معا فى 
الكتب الفقهية عند القدماء . 


ويذهب البعض من المعاصرين إلى أنه « استطااع رای 
أهل الخبرة للتوصل إلى أقرب الأمور إلى الحق ٠»‏ ولكن هذا 
تعريف ناقص بصدق على نوعية خحاصة من الشورى . هى 
الشورى الفنية الخاصة باستشارة أهل الرأى والبرة فى السائل 
الفنية . 

والشورى الى ا ع الحكم ‏ هنا - آعم من 
هذا التعريف فالشورى فى رأينا غير مقصورة على أهل الخبرة . 
لأن محال الشورى أكبر من أن يقتصر على الأمور الفنية 


أو الفقهية . 
ر١‏ الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق : الشورى فى ظل نظام الحكم 
الإسلامى ص٤٠‏ . 


فجال الشورى هو محال السياسة الشرعية والذى يستفاد 
فيه من أى رأى. أو فهم أو تجربة . 

والرسول صل "i‏ عليه وسلم . ومن بعده . اللنلفاء 
الراشدون استشاروا العامة والخاصة فى أمور عامة وخحاصة . 
والآية «وشاورهم فى الأمر» عامة حيث إن ضمير الجمع 
للعموم و«الأمر» عام أيضا إلا ما أخرجه النص ٠.‏ 

لذلك كله . كان من المناسب أن نضع تعريفًا يوسع من 

١‏ استصلاع رأى الأمة أو من ينوب عنما فى الأمور العامة 
امتعلقة با . وذلك عن طريق المشاركة العامة فى شؤون 
الحكم «. 

وتتمثل صور هذه المشاركة فى حقوق الانتخاب والاستفتاء 
والترشيح والمعارضة والنقد والنصح . 

لأن هذه الحقوق ما هى إلا تفرعات عن حق الشورى 
العامة ومن مستازماته : 


ثانا 1 ية الشورى 
رجح أهمية الشورى الى کون غیامہا هو السب الاسانئ 
جميع مشا كلنا . وسبب تحولنا عن مركز الصدارة بعد أن كنا 
ا العام حضارة رقا 
واثار الشورى اللاصلاحية تظهر فی عتلف الات الحتمح 
العلمية والثقافية والفكرية والاجتاعية والسياسية . 


فى الحال العلمى والفكرى والنقافی : 

تظهر آثار الشورى فى آنا تساعد على إيجاد مناخ حر 
يزدهر فيه الأدب والفكر ويتقدم العم . وذلك عن طريق 
إزالة جميع المعوقات الى تحول دون انطلاق ملكة الإبداع 
والتطوير والتجديد ۰ ويصبح الفن فيه أداة للبناء لا للهدم 
أو الإلماء . 
وى احال الاأجتاعى : 

تظهر آثار الشورى فى زوال كثير من الأمراض والانعرافات 


(۱) راجم جع البحث الق للدكتور أحمد شوق الفنجرى : الحرية السياسية .. 
ولا . دار القلمٍ . الکویت ۱۹۷۳ ص٤۲‏ . 
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الاجتاعية والمتمثلة نى انتشار الرشوة وشيوع الحقد وعدم 

: ر ۴ La‏ له ‌ د : 2 
الإحلاص ف العمل وضعف روح الولاء . وذلك بإزالة 
مسسبا ہا التمثلة ف احساسات الفرد بعدم التقدير وبعدم 
حصوله على حقوقه وشعوره بالظاے والاضطهاد ووجود 
امتيازات غير عادلة . 


وق امجال الاآدارى : 

تساعد الشورى عن طريتى توفير الفرص العادلة أمام 
الجميع فى ظهور اصحاب البادئ والكفاءات الذين يضعون 
الحلول للناسبة وذلك بؤدى إلى اختفاء الحسوبية والرشوة 
والتفاق وتخلص الأجهزة الحكومية من التعقيدات المعرقلة 
لمصالح الاس والتى هى من آثار المركزية وتركيز السلطات . 
وأما فى الحجال السياسى : 

فالشورى التمثلة فى المشاركة العامة تساعد جهاز الحكم ف 
انجاد المحلول الصحيحة لعالحة عتلف القضابا السياسية 
والاجاعية . فتجنب أجهزة الدولة الوقوع فى أحطاء لا سبيل 
إلى تداركها . نتيجة ردود فعل متسرعة أوقرارات غير 
مدروسة . 


والشورى من ناحية أخرى . فضلاً عن مساهمتها ف إيجاد 
الحلول الصحيحة وبدائلها . تقدم لجهاز الحكم الأسلوب 
اللي لتنفيذ البرامج والسياسات الحتلفة وذلك عن طريق 
متابعة تنفيذها فى سيرها خلال الأجهزة الإدارية الختلفة 
وكشف أى انحرافات أوخحلل أو تقصير وذلك لتوفر الرقابة 
الشعبية مثلة فى الصحف الحرة والى هى بثابة عيون الشعب 
تكشف وتزود الرأى العام بحقائق الأمور وتسلط الأضواء على 
مواطن الانحراف والاستغلال . وكذلك عن طريق الممثلين 
الشعبيين فى مجلس الشورى الذين خاسبون ويناقشون . وبذلك 
يستطيع جهاز الحكم الحريص على رق شعبه آن بطمان على 
حسن سير الشروعات وحسن تنفيذها . 

كذلك تقدم الشورى إلى جهاز الحكم الاستقرار والثبات 
لأنه فى ظل وجود الحريات لن يلجا أحد إلى المؤامرات 
والانقلابات أو الإشاعات . فهناك المتنفس الصحى العلى 
لطرح الآراء الحختلفة للنقاش والحوار . كبديل عن أسلوب 
الكبت وتقييد الحريات الولد للعنف والدماء والدمار وتعريض 
اجتمع هزات عنيفة , 


حقيقة الشورى 
لانتحدث عن وجوب الشورى . فالاية الكريمة 
(وشاورهم ) رة ف الوجوب . اتباعا للقاعدة الأصولية 
الى تنص على أن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن ن الصارفة 
فإنها تكون صرجحة فى الوجوب . 


ووجوب الشورى لا يشكل خلاقا الآن . ولكن الخلاف 
لی لازال ا وتاج إل هو موضیع رة 
معيلة تطرح للتقاش وتسفر التيجة عن وجود أكثرية تری رانا 
فا وة تری ر نالا 5 فهل نأحذ برای الأقلية م 
الأكثرية (والفترض .أن الجميع بذلوا جهدهم والإخلاص 
متوفر فيم والحجج متعادلة ) . 
وبعبارة احری : ما مدى إلزام ميدأ الأكثرية ؟ 
هناك فريق يرى أن رأى الأغابية غير ملزم ١‏ وفريق انحر 
یری ان رای الأغلبية ملزم » وقد رايت بعد موازنة لحجج 
الفريقين أن الشورى ملزمة. . وأن حقيقة الشورى إا تكون فى 
إلزاميتبا لأن الشورى تفقد مضمونها تماما إذا تجردت عن 
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الشورى ونعتبر الشورى الركن الأساسى فى نظام | کم 
الإسلامی ونغرف أن القرآن اهم بالشوری اهتاما بالا ف اتن 
کرینین (وأمرهم شوری بینم ) (وشاورهم ف الأمر) بل إن 
الآية الأولى مكية نزلت فى الجاعة الإسلامية فى مكة قبل 
وجود دولة للإسلام لدرجة أن يقول الأستاذ الشهيد سيد 
قطب فی تفسیره الق « أن مدا الشورى اف فی حياة 
السلمين من محرد أن یکون نظامًا سياسيًا بل هو طابع أساسى 
للجاعة كلها » 

فهل ما يتفق وهذا الاهتام القرآنى بالشورى أن تكون 
الشورى مرد استشارة شكلية غير ملزمة . مقصود با ترضية 
الأصحاب المستشيرين وتطييب خواطرهم ؟ ويحق لنا أن 
نتساءل ‏ حينئذ ‏ ما الفائدة العملية الى تقدمها الشورى 
حينئذ ؟ وما الجحدوى من الشورى ؟ 
ا ای الصواب ا ف الوجى ب غناء عن هذه المارلة کا 
بقول الأستاذ الشيخ خالد محمد خالد ف تعليقه على مشاورة 


(۱) فی ظلال القران الجلد السابع الجزء ۲۰ ص۲۹۲ . 


٤ 


الرسول صلى الله عليه وسلى فى أحد : 

«وإذا كان الخرض من الشورى مرد ترضية شكلية 
للمسلمين فإن فى ذلك إحباطًا وتثبيطًا . بل وإهانة للشورى 
وللمستشارين جل عا مقام الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ . 

فإذن المقصود من الشورى هو « نمكين الأمة من حفها فى 
آن بکرد ھا رای کو ی ری ی وک ا 
ا وا خد - بين الرسول صلى الله عليه وسلي والسلمين 
مقصودا لتدريب الأمة على ممارسة حق الشوری الذى هو من 
آم وأجل حقوقها “٠‏ ولذلك بحب أن نفهم من اهام 
القرآن بالشوری فيا يتناسب وهذا الاهام . وهذا الهم لن 
یکون کاملاً اذا کان دون الشورى الملزمة . إذ الشورى 
القصودة والحقيقية والى تصد آی انعراف فی جهاز الحكم 
وتقومه . أما الشورى الصورية فهى شورى ناقصة لاقتناب 
واھہام القران بہا بل هی شوری مضادة حقیقتا کا يقول 


الأستاذ الشيخ محمد الغزالى ف كتابه'"٠‏ 
)١(‏ الدولة ف الإسلام ص ۷ه دار ثابت القاهرة . 


(۲) ئظرة على واقعنا الإسلامى مع مطلع القرن الخامس عشر المجرى 
ص ۱١‏ دار ثابت , القاهرة 


« وللشوری مفهوم غامض عند بعض المتحدئين الإسلاميين 
ومفهوم مضاد لحقيقتها عند بعض أخرء ولو وقع زمام الأمور 
فى ايديم لأعادوا حكم اللك الغورى فى القاهرة أو السلطان 
القائلة : أمير المؤمنين هذا فإن هلك فهذاء فن أب فهذا 
مشيرا إلى سيفه ويضيف : وهذه اليوعة فى مفهوم الشورى 
اللإسلامية لا تزيد المسلمين إلا خبالا وفوضى . 

وامفروض فى الشورى أن تى الأمة سيثات شى - م بعدد ‏ 
هذه السيئات - ومن هذه السيثات أن المستبدين يضعون 
أنفسهم فوق المسئولية ‏ إنهم بخطئون الخطا الرهيب ٠‏ فإذا 
افتضحوا کان غیرهم غالبا كبش الفداء . 

والشورى إذا لم تق الأمة هذا البلاء فلا معنى هما . » 


وبقول أيضا : 


ومن ميزات الشورى أنها ترد الحا كم إلى حجمه الطبيعى 
كلا حاول الانتفاخ والتطاول . 


والمهاعات البشرية السوية فيا رجال كثيرون يوصفون 


٦ 


بأنم قم . أما البيثة المنكوبة بالاستبداد فدجاج كثير وديك 
واحد - إن ساغ هذا التعبير . 

ومقابح الاستبداد بعيدة الآماد . ومع ذلك فإن بعض 
امتدينين اذا تلا نصوص الشوری فی دینه قال : a‏ م 
للحاكم أن يمضى على رأيه لا على الشورى . إن التقادم لا 
يسقط الإم . والتقاليد الرديثة لن مخفف من رداءتما أنه 

وقد كان الاستبداد الفردى أحبث التركات الى آلت 
للاحقين من السابقين . » انى . 

ومن الناسب بعد هذا ان نستعرض ر أدلة الشورى 
الإلزامية : 
أولا : قوله تعالى : (وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله )“ والاستدلال من الآية من ناحيتين : 
الأولى : الأمر هنا للوجوب - كا قلنا - ووجوب الشورى إنا 
بعنى وجوبما كاملة لأن هذا هو ما ينصرف إليه الذهن وهو 
المتبادر من الأمر. 


. من سورة آل عمران‎ ٠١۹ من الآية‎ )١( 


والشوری الكاملة انما هی الشوری الى تسیر إلى نہایتا 
الطبيعية . والنهاية الطبيعبة للشوری هى التی تننہى برأى 
فاصل . والرأى الفاصل . الترجيحى إنما هو رأى الأكثرية 
ارات لا دل اخرولسن من لانت ان بكرن رای 
الأقلبة هو الرأى القاصل الترجيحى - لا عقلا ولا شرعا - 
ومعنی كل هذا : أن وجوب الشورى يتضمن الالتزام برأى 
الأكثرية وكذلك فإن الالتزام برأى الأكثرية هو الذى يتمم 
وجوب الشورى ويحققه ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


الثانية : قوله تعالى ( وشاورهم ) نزلت فى أعقاب أحد . 
ركان سببها أن الرسول صلى الله عليه وساي استشار جمهور 
السلمين فى الخروج مقاتلة قريش أو البقاء وكان ومن رأيه صلى 
الله عليه وسام البقاء فى المدينة للرؤيا الى راها . لكن جمهور 
الحاضرين أبوا إلا الخروج . فأخذ الرسول صلى الله عليه وسام 
برأيهم احالف لرأيه . وحصل ما حصل من المزية . وهنا ف 
٠‏ هذا الظرف العصيب ونفوس السلمين فى غابة التأثر ما حصل 
تنزل محموعة من الآبات تصور الوقائع المادية والنفسية تصويرا 
متناهيا فى البلاغة والتأثير ولتبين أن الله قد عفا ع| حصل من 
انبزام وفشل البعض نى العركة وكذلك عن مخالفة الرماة .. م 
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لتؤکد هذا الأمر قائلة للنبى صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله 
اعف عنم واستغفر لمم ... تم وأيضا استمر على مشاورتيم 
وان حصل ما حصل ۰ ولا يكونن هذا الذى حصل مانعا لك 
من الأخحذ بالشورى والالتزام برأى الماعة . 

وله در الشهيد سيد قطب حين قال فى تفسيره القع  :‏ 
رومن هنا جاء هذا الأمر الألهى فى هذا الوقت ليقرر هذا 
البدأ وى أحطر الأمور وف أخحطر الأوقات - وليثبت هذا 
القرار فى حياة الأمة المسلمة . وليسقط الحجج الواهية الى 
تثار لإبطال هذا المبدأ فى حياة الأمة المسلمة . كلا نشا عن 
استعاله بعض العواقب الى تبدو سيئة . لأن وجود الأمة 
الراشدة مرهون بذا البدأً . ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل 
خسارة أحرى ف الطريق ولأن إقرار ابد وتعلم الجاعة وتربية 
الأمة أكبر من الخسائر الوقتية ) . 

على أن هناك من لا يزال يشكك فى حقيقة ما حصل فى 
أحد . إذ يقول : ليس هناك أكثرية طلبت الخروج ف أحد . 
وأقول مولاء يمكنكم الرجوع إلى ما رواه الحافظ ابن حجر 
العسقلانی ف کتابه (فتح البارى لشرح صحيح 


ی 


الببخارى . ) '' ونص روایته : ( وای کثیر من الناس إلا 
الخروج ) وأيضا فليراجعوا ما رواه الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره " (وشاورهم فى أحد فى أن بقعد بالمدينة أو برج إلى 
العدو فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم ) وإلى 
( املصنف ) لعبد الرزاق " 
والاستدلال هنا من الآية كالآنى : 

آن الله سبحانه وتعالی یأمر نبیه بالشوری . والواجب إذن 
آن نعرف الصورة الحقيقية للشورى الى كان يتبعها الى صلى 
الله عليه وسام فى غزواته قبل نزول الآية ... وهنا نجد أبرز هذه 
الغزوات بدر و ( أحد) فى ( بدر) عندما أراد الخروج للقتال 
کرر ثلاث مرات ( اشیروا على آیہا الناس ؟) وهو یرید 
الأنصار بعد أن ضمن موافقة المهاجرين فى الخروج معه . حى 
إذا ضمن الموافقة الإجاعية خرج . 
وخلاصتا أن هناك قضية مطروحة للنقاش ترى الأغلبية رأيا 


۳41/۷ (1) 
4۲۰/۱(۲) 
۳14'0) ۳( 


۲۰ 


خالفا لرأى قائدها فبأحذ القائد برأيہم ويترك رأيه تقديرا 
واحتراما لرأى الماعة وتربية کک ع الالترام بالشوری 
و قراراتما . فاذا ا الايةٍ ت آمرة e‏ » 
ا حمل ا الأمر ا ف الآبة لكرية ؟ وهل هناك 
غير الشورى اللزمة فى أحد؟ 
انيا : 

قوله تعالی ( وأمرهم شوری بینېم ) ووجه الاستدلال 
من الآية : ان امور المسلمين تتم بالمشاورة بينم . ومن مقتضى 
الشاورة الحقة أن تجرى أمور المسلمين وفق ما بتقرر بالإجاع إذا 
أمكن أو بالأكثرية على الأقل . 

lذI؟‏ 
لانم ماداموا يتشاورون ف أمورهم ولا بنفرد أحدهم بالقرار - 
ابتداء ت فیکف بتصور أن بتفرد بالقرار . انہاء ك 

ولأن الأمر بالشورى ليس مقصورا على طرح القضية على 
ساط المشورة فحسب . بل ولا بد من نحقق معنى الشورى ف 


)١(‏ الآية ۳۸ من سورة الشورى 


۲۹ 


أسلوب اتخاذ القرار النهائى أيضا . وإلا وقعنا فى تناقض بين 
وهو بداية جاعية وناية فردية وذلك أمر معيب . 
الغا : 


حكامهم عن طريق التراضى التمثل ف البيعة الحرة من كل 
فرد . 
فا معنى ذلك ؟ 


وما معنى أن يكون لكل فرد الحق ف المبايعة ؟ 

ولاذا م كتف ببيعة البعض مثلا؟ 

ألا يدل ذلك على أن رضا الجمهور الأعظم هو الذى يعطى 
الحا کم شرعیته ؟ 


وأما كون الطائفة الى تسمى بأهل الحل والعقد هى الى 
يكون نہائيا إلا برضا الأمة وموافقتا عليه صراحة أو ضمنا. 
ودلیانا قول عمر رضی الله عنه - کا ف رواية ابن عباس عند 
البخارى - ( فن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا 


۲۲ 


يتابع هو والذى بايعه تغرة أن يقتلا ) ”' وقوله أيضا ( فن تأمر 
منکم من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه . ) 
( ولو لم يبايع أبا بكر غير عمر وبتی كافة الخلق مخالفين له لا 
انعقدت الإمامة . فإن المقصود الذى طلبنا له الإمامة جمع 
شتات الآراء . ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرية )'' 
وقول الإمام أبن تيميه : 
( وكذلك عمر لا عهد إليه أبوبكر. إنما صار إماما ل 
بایعوه وأطاعوه ولو قدر آنہم لم ینفذوا عهد ایی بکر ولم يبایعوه 
م يصر إماما . وكذلك عڼان لم يصر إماما باختيار بعضهم . بل 
مبايعة الناس له ) ” وف بيعة عثان أمور جديرة بالتأمل 
والفهم : 


پروی البخارى : أن الرهط الذى ولاهم عمر اجتمعوا 


(۱) ارشاد الساری لشرح صحبح البخاری ۱۹/۱۰ 
(۲) الرد على الباطنية ص ٦4‏ عن ( النظريات السياسية للدكتور الريس 
ص ۲٣٣‏ 
(۳) مناج السنة النبوية ۱٤۳/١‏ (نقلا عن الريس فى النظريات ص ۲٣٣‏ 


۳ 


فتشاوروا . قال عبد الرحمن بن عوف : لست بالذى تاسكم 
هذا الأمر ولكنكم إن شتتم اخترت لكم منكم . فجعلوا ذلك 
إلى عبد الرحمن . فلا ولوا عبد الرحمن امرهم . مال الناس 
على عبد الرحمن حت ما أرى _ يقول المسور راوی الحديث ‏ 
احدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأً عقبه . ومال الاس 
على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالى حى إذا كانت الليلة 
التى أصبحنا فيا . فبايعنا عثان . 

قال المسور _ الراوى - طرقنى عبد الرحمن بعد هجع من 
الليل فضرب الباب حى استيقظت فقال : 


أراك نانما . فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكثير نوم . 
انطلق . فادع الزبير وسعدا. فشاورهما. تم دعا عليا فناجاه 
حى ابہار الليل . مم دعا عمان فناجاه حى فرق بينه)ا المؤذن 
وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. 
فلا اجتمعوا. تشهد عبد الرحمن تم قال : اما بعد يا على : 
انی قد نظرت فى امر الناس فلم ارهم يعدلون بعیان . فلا 
تجعلن على نفسك سبيلا ... ثم قال لعيان أبايعك على سنة الله 


۲4 


ورسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه التاس 
والمهاجرون والاأنصار وامراء الأجناد والسلمون )“ انى . 


فلو كانت بيعة آهل الحل والعقد كافية لعقد الإمامة ما كان 
لابن عوف حاجة إلى أن يحرم نفسه النوم ويهجر الفراش 
يستشير الناس أياما ولیالی فیمن یریدونه حاکا هم ؟ 
. ولو كان رضا الأكثرية غير مغتتر لا كلف الستة المرشحون 
للخلافة أنفسهم با-جلوس والتشاور واستطلاع رای الجمهور ؟ 
ولو کان الجمهور لا رأى له فی شؤون الحکم لا حرص ابن 
عوف ف استطلاع رايم ؟ ولا جعل الإسلام حق البيعة من 
الحقوق الأساسية للفرد المسلم وشدد عليه ؟ 
ولا كان هناك حق الحسبة وحق الأمر بامعروف والنبى عن 
انكر ؟ وقبل كل هذا لا كان هناك حق الشورى العامة ؟ 
ویتوجب علينا بعد هذا أن نستعرض آبرز أدلة من لا پرى 


إلزامية الشورى لنناقشها ونصل إلى الرأى الصحيح فيما . 


)١(‏ نقلا عن محلة البعث الإسلامى - لكنهؤ - اند أبريل ۱۹۸۰ بحث 
الخلافة ) للأستاذ خالد سام . 


ولا : 


قوله تعالی ( فإذا عزمت فتوکل على الله ) يقولون إن 
فى إسناد العزم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا 
على استقلالية الرسول فى اتخاذ القرار . ومن ًم فهو 
غير مقيد بأكثرية ... ويرتبون على ذلك بأن للحكام 
كذلك من بعده صلی اله عليه وسلم - أن لا بلتزموا 
باكثرية . 

والجواب عن ذلك فى نقطتين : 


١‏ الآية ( فإذا عزمت ) لا علاقة ها برسحاة الخاذ القرار للأن 


(» 
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العزم هو التصمم على قرار قد اتخذ من قبل . 
فالعزم متعلق بمرحلة التنفيذ لا باتخاذ القرار فالإنسان يتخذ 
القرار تم يعزم على تنفيذه وعلى ذلك هناك مرحاتان : 
( أ) مرحلة الخاد القرار وهذا انما يكون بناء على رأى 
الا كثربة كا وضحنا سابقا . 


(ب) مرحلة التنفيذ وهنا يكون العزم على تنفيذ القرار 
للتفق عليه من قبل الأكثرية ويستعين الإنسان على 


من الآبة ٠٠۹‏ من آل عمران 


a 


ومن کل هذا ر بتضح أن العزم لاحق على اتحخاذ القرار . 

۲ - فر رسول الله صا لى الله عليه وسلم معى العرم انه اتباع 
ری الجاعة کا فى حديث على رضى الله عنه , 

(سئل رسول ايله صلی الله جلیه e‏ العزم فقال ۰ 

مشاورة آهل الرأی * م اتباعهم ) 

وهذا الحديث رواه ابن مردویه فی تفسیره . وهذا التفسير 
م يصل إلينا ... لكن الإمام السيوطى نقله عنه ف الدر المنثور 
ومن قبله نقله الحافظ ابن کثیر فی تفسیره دون ذکر سنده' . 

وحن إذا کنا لا نحتج بالحديث الذى لا نعرف سنده إلا 
أنه لنا أن نستأنس به كتفسير لكلمة ( العزم) فى الآية .. ولا 
يناقصه أن يكون لكلمة ازم (ممنی لغری ) هو صمي . ! 
أنه معهود فى العرف الشرعى أن يكون للكلمة معنيان 2 
وشرعی . 


(۱) تفسیر ابن کثير ٤۲۰/۱‏ . الدر الور للسیوطی ۹۰/۲ 


۲۷ 


انيا : الرسول صلى الله غليه وسلم م يلتزم بالأغلبية فى صلح 


الحديبية حيث إن الصحابة عارضوا هذا الصلح . 
ولکنه صلی الله عليه وسل عقده رغا عم . 
والجواب عن هذا الأمر يتضح فى 'الآئى : 


١‏ - نفترض أن الرسول صلى الله عليه وساي حالف الأغلبية هة 


~۴ 


وهذه حادثة واحدة . فاذا عن الحوادث الباقية وال 
اترم فيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأغلببة وهی کا 
واولی بالاتباع . 

نفترض ان ارسول صلى الله عليه وسلم لم يترم بالأغلبية . 
هنا - فهل معنى ذلك أن للحكام ألا يلتزموا بالأغلبية . 
أيضا - وكيف ساغ مم قياس ساطات الحكام علٍ 
ساطات الرسول صلى الله عليه وسام مع أن الرسول صل 
N ETE‏ - أى يحمع بين صفتين 
کونه رسولا وکونه حاکیا - وأما اام ف بر رو 
للخطاً والنسيان فإذا لم يلتزموا برأی الأغلبية وقعوا ه 
الخطا ولو سهوا . 


وأا اسول E‏ فالوحى بأتيه لیصحح 


۲۴۸ 


فکیف يجوز القياس مع وجود هذا الفارق الكبير؟ 

٣‏ أن صلح الحديبية ثابت بقینا أنه تم بوحى من الله سبحانه 
وتعالی وما فيه وحی لا بحضع للشوری کا هو معلوم ... 
ودليلنا على هذا الأمر. شيئان : 
( أ ) بروك ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوصول 

إلى مكة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد 

ا ا 
ومعلوم أن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اة 
آلا تری ان مکان مسجد رسول لله صلى الله عليه وسلم م بعینه 

الا بروك الناقة . 

(ب) صریح قول النی صلى الله عليه وسل لعمر رضى الله 
عنه لا اعترض على الصلح : 
« أنا عبد الله ورسوله لن أحخالف أمره ولن 
يضیعنی » . وف لفظ البخاری (آنى رسول اللہ 
ولست أعصيه وهو ناصرى ) . 

يعلق الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق فى كتابه ^ عم 


(۱) الشوری ف ظل الحكم الإسلامی ص ٠۲۲‏ 


۲۹ 


هذا بقوله : (فأی نص أوضح وأصرح من ذلك ؟ وإلا لو 
كان لامر غير ذلك د أئ اليس فة وت ت لقال الول 
لعمر : یاعمر : إنه ری رأیته راجحا وعليك التزام آمری إن 
کنت مۇمنا . ) 
ويقول الدكتور عبد الله أبو عزة ( فالاستدلال بيذه الحادثة 
باطل من اساسه) ٩‏ 
م إن هذا شارح صحيح البخارى الإمام القسطلانى المتوف 
ف القرن العاشر المجری يتول فى شرحه (ارشاد السارى )"° 
(فيه تنبيه لعمر رضى الله عنه على إزالة ما حصل عنده من 
القلق . وأنه صلى الله عليه وسلم م بفعل ذلك إلا لأمر أطلعه الته 
عليه . من حبس الناقة . وأنه لم يفعل ذلك إلا بوحى من 
الله ) . 
ويقول الدكتور محمد سلم العوا : 


( إن موضوع صلح الحديبية لم يكن فى أى مرحلة من مراحله 
محلا للشورى وإنما صدر فيه الرسول صلى الله عليه وسام عز 


(۱) خلة اجتمع الكويتية العدد ۸ دیسمبر ۱۹۷۰ مقال ( الشوری م 
الاستبداد ؟) 
() ص ٥٤١‏ ج ۽ 
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الوحی من وله الى آحره م ' ولکن البعض بتردد ويقول : 
إذا کان ف الأمر وحی اعترض عمر والصحابة ؟ وحن ف 
الحقيقة ہمنا اثبات أن الامر فيه وحى وهذا شىء يقيى . lL‏ 
الجواب عن اعتراض عمر فيتلخص فى أن عمر والصحابة أو 
بعضهم لم یدرکوا أن الأمر أصبح فيه وحى _ خاصة بعد بروك 
الناقة ‏ 

ولذا کان وجه اعتراضهم خاصة وأن النى صلل الله عليه 
وسلم م بصارحهم بالأمر لحكة معينة . وکان یکتنی بقوله ر آنا 
عبد الله ورسوله لن أخحالف ا ولن يضيعی) . ومن قبل 
أشار إلى أن حبس الناقة إنما تم بأمر من. اله . .. فلعل عمر 
وبعض الصحابة لم يدركوا أن الأمر حرج من دائرة 


الشورة 

ثاللا : أن أبا بكر خالف جمهور الصحابة فى حروب 
الردة ومانعی الزكاة . 

والجواب عن هذا الاعتراض يفصله الأستاذ الشيخ محمد 
الغزالى بقوله : 


٠١١ فى النظام السياسى للدولة الإسلامية ص‎ )١( 


(۲) راجع كتابنا : الشورى أوأثرها فى الديمقراطية ص ٠١١‏ . 


۳١ 


(قال لی طالب جامعی إنه قرأ فى تسويغ خروج الحاكم 
على الشورى موقف أبى بكر من حروب الردة ومانعى الزكاة . 

قلت له : فى هذا الكلام جملة أخطاء . أوما أن مقاتلة 
امرتدين ومانعى الزكاة وأدعياء النبوة . ليست ريا اقترحه 
آبو بكر أو اجتادًا حاصًا په . انه النص الذى ورد فى 
الكتاب والسنة . فأبو بكر ينفذ ما ثبت . ولا اجنهاد مع نص 
ولا شوری مع نص . 

ولف کان ابو يك خا كما مدنا ما وسة الا إطفاء القحة 
السلحة بالسلاح . فكيف وهو يعرف الأحاديث الى توجب 
قتال المرتدين حى الوت . تم من قال إن الصحابة كانوا ضد 
هذا الموقف . ذلك كذب عض . صحيح أن عمر ثارت فى 
نفسه شہة ماکادت تولد حى ماتت . فا تحولت الى رای 
معارض أو موقف مناقض . إنما تشبه الذى عرض له عندما 
انکر وفاة الرسول صلى الله عليه وسام بادئ الأمر تم ثاب إلى 
الق بعد کلام ای کر: 

والذين يسوقؤن هذه القصة ليضرب الحكم الفردى عرض 
الحائط برای الحاعة يفعلون شيئين : 
الأول :الزعم بأن رؤساء المسلمين وملوكهم على مر الزمان هم 


r 


فی مستوی ابی بکر . بل فی مستوی الى نفسه . 
وهم ما له من حقوق . 
الثانى : أن الخليفة الأول رفض الشورى وأن الرسول كذلك 
لم يلتزم بها فى الحديبية ! فلأصحاب الفخامة أن 
يفعلوا ذلك ...)7 . 
رابعا : TT‏ لأن 
الى صل اله عليه وسلم م يأخذ به ولم يضع له نظامًا معينًا 
ولأن الصحابة م يأحذوا به ولأن الفقهاء لم يعرفوه . 
ول بدروة: فلو کان هذا المبداً شیا مقررًا فى الشريعة لكان 
احد خحوت الفقهاء . 
ويضيفون : بأن الكثرة ليست مناط الصواب . إذ أن 
صواب الرأی أو خحطئه يستبدان من ذات الرأى لا من كثة 
أو قلة القائلين به . 


ون الإسلام لا يجعل كثرة العدد ميزانا للحق أو الباطل 


)1( نظرة عل واقعنا الإسلانی 2 مطلم القرن الخامس افجری - دار 
ثابت القاهرة ص ۲١‏ . 


۳۳ 


فإنه من الممكن فى الإسلام أن يكون الرجل الفرد أصوب 
رابا . 

ويقولون ‏ أيضًا : إن القرآن ذم الكثرة بكونها جاهلة 
وضالة فى مثل هذه الآيات : 

(ولکن أکٹر الناس لا یعلمون) ٩(‏ 

(ولکن أکثرهم هلون ٩‏ 

(روإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل 
الةم ۳ : 

وأن الإسلام نى عن الغوغائية » وأوصى بتسلبم مقالید 
الأمؤر للصفوة وان كان العلماء اموت العامة با شيل 
والغوغاء والجراد الحرب » وكان ابن عباس يقول : إم 
ما اجتمعوا إلا ضروا . 

وكان جال الدين الأفغانى يقول إن الحقائق ما ظهرت 


f.١ (17‏ بوسف . . ۳۱ الروم . 
۱۱١ )۲(‏ الروم . 
(۳) ۹۹۹ الأنعام . 


۳٤ 


وانتشرت الا بواسطة أفراد قلائل قا ومهم الجموع . ٠‏ 

وعلى ذلك فالشورى الإسلامية لا تبالى بأصوات الغوغاء 
السياسى للدولة . وإما تبحث عن الرشد والصواب والىكة 
عند أهل الذكر وتبى عن اتباع (أهواء الذين 
لا یعلمون) " 


والجواب عن ذلك يتضح فما يلى : 

القول بان الرسول صلى الله عليه وسام يأخدذ مدا 
الأغلبية مردود بأنه أذ به ف کل استشاراته » فی غزواته 
وما بتعلق با وأوضحها بدر وأحد وف هوازن . 

ليشت آن الى صلى الله عليه وسلم أذ بالأقلية فى 
مشاورة عامة . ومذا يقول فضيلة الشيخ حسنين مخلوف : 

(ولم يرد فى السنة ما يدل على آنه صلى الله عليه وسام 
شاور أهل الشورى ثم أعرض عا أشاروا عليه)'"' . وأما أن 
() الأستاذ العقاد فى (الديقراطية فى الإسلام ص ۸۲) . 


(۲) الأستاذ أحمد محمد جال فى رعلى مائدة القرآن) ص ۳٠۹‏ . 
(۳) صحيفة الأهرام ۱۹۷۷/۹/۳ . 


fo 


انوك صل ا عله ومر ل بشع له نظام محددا فذلك لأن 
هذا النظام التفصيلى نما يختلف باحتلاف أحوال الأم . والمهم 
عندنا أن جوهر ت موجود وأما النظام التفصيلى والصور 
التطبيقية فتغيرة .'' 

وأما أن الصحابة ام يعرفوه فهذا غير صحيح ففضلاً عن 
نهم عرفوه من من أيام الرسول صلى الله عليه وسام حیث کانت 
الاغلية مدا محولا :به إى القرارات افامة والساشات 
الكرى . فكذلك عرفوه فما بعد ف احتيارهم للخلفاء 
الراشدين وكذلك فى الحرادث الكثيرة والمعروفة آبام عمر رض 
الله عنه . وها علدما حصر عمر الخلافة فى ستة ‏ وذلك 
بناء على تفويض مسبق من الأمة _ وأخبر أنه إذا اجتمع أربعة 
على واحد وخالف انان فلا بعتد برأيهما وإذا انقسم الستة إلى 
لاله ونلالة فعبد الله بن عمر مرجح لاحد هما , 

يعلق الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق على هذه الحادئة 
بقوله :" 


(۱) کتابنا, الشوری ص ۱۷۳ . 


(۲) الشوری ف ظل نظام الحكم الإسلامى ص ٠١١‏ . 


ا 


(فلو كان الأحذ بقول الأغلبية منافيا للإسلام لا وافق 
الصحابة عمرًا على رأيه ولقالوا له . لقد ابتدعت بدعة 
عظيمة فى الإسلام . فكيف يكون الاختيار بترجيح واحد 
أو بموافقة الأغلبية . بل الأمر لك وحدك . فإقرار الصحابة له 
وعدم وجود خالف له فى ذلك إلى يومنا . دليل على أنه إجاع 
على آن نظام العدد والتصوبت معمول به فى شريعة الإسلام 
وف سنة الراشدين وليس نظامًا غريبًا) . 

وأما أن الفقهاء لم مخصصوا لبد الأغلبية متا مستقلاً كا 
هى بقية بحوث الففه وم يتعرضوا لمقدار النصاب ولكيفية 
إجراء التضويت . فهذا ليس شرطًا . فهناك أمور أخرى 
م تخصص ها الفقهاء أعاثا مستقلة وقد أخذناها . وذلك 
لايضيرهم فى شىء . وكذلك لان التفصيلات التعلقة 
بالمبدا إنما ترتبط بدرجة الوعى السياسى والاجټاعى والتطور 
الحضارى للام . وعدم تخصيص بحث مستقل قد حمل على 
كل ذلك وقد يحمل على عدم الحاجة لعدم العمل به فى ذلك 
الزمان . ولعدم مارسة الفقهاء للعمل السياسى نتيجة إبعادهم 
عن شؤون الحكم والسياسة . 


(۱( ومعروف أن عدم فعل شیء أو ترك شیء لا یقتضی عدم جوازه . 


۳v 


وأما أن الفقهاء ل يعرفوا مبدأً الأغلبية فهذا - أيضًا ‏ غير 
صحيح . فالثابت أن الفقهاء عرفوه' وأن الأصوليين بمحثوه فى 
باب الجاع . 
بقول الدكتور محمد ضياء الدين الرس ٠ف‏ كتابه الق 
( النظريات السياسية الإسلامية )© 
(إن مدأ الترجي بالأغلبية أو الأكثرية والذى تقوم عليه 
الديقراطيات الحديثة مبدأ معروف فى التفكير السياسى 
الإسلامى منذ قرون بعيدة . ويستشهد بأقوال الاإمام الغزالى فى 
(مسألة إذا بويع لإمامين) قوله .(إنهم لو اختلفوا فى مبداأً 
الأمور وجب الترجيح بالكارة ... ولأن الكثرة أقوى مسلك 
من مسالك الترجيح) ٠‏ ويعلق على هذا النص قائلاً : 
فهل هناك نص على مبدأً الأغلبية أوضح من هذا؟ 
وينقل عن الإمام ابن تيمية قوله فى مبايعة أ بكر : 
واا صار اماما بمبايعة جمهور الصحابة " 
(۱) ص ۲٠۰‏ وما بعدها . 
(۲) من كتاب الرد على الباطنية ص 1۳ . 


(۳) ف مهاج السنة النبوية ٠١١/١‏ . 


۴۸ 


وعن الاوردى قوله : وإذا احتلف أهل المسجد فى اختيار 
إمام عمل على قول الأكثرين ٠‏ 

وكذلك فقد ذكرنا من قبل أقوالاً للإمام الغزالى وابن 
تيمية والإمام أحمد بن حنبل » تبين أن تولية الخلفاء إنما تمت 
عبايعة الجمهور . وبيعة الجمهور من اقوى الادلة على شرعية 
مبداً الأغلبية . 

ويقول الدكتور الريس أبضًا : 

(ويقرر بعض علماء الأصول عند بحث مبداً لإجاع : 
(والكثرة حجة) أى فهى تلى الإجإع" . 

ويوضح الأستاذ زكريا البرى هذا الأمر بقوله : 

(ولذلك ذهب ابن جریر الطبری واو بکر الرازی وأبو 
الحسين الخياط من المعتزلة وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين 
عنه إلى انعقاد الإجاع برأى الأكثرية إذا قل مالفوهم . 
وذهب بعضهم إلى انعقاد الإجاع برأى الأكثرية إذا كان 
خالفوهم لا يبلغون حد التواتر. وذهب بعضهم إلى أن قول 


. ۹۸ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
. ۳۹۸ النظريات السياسية ص‎ )۲( 


۳۹ 


الاك اة ولکنه لا یسمی إجاعا ورآی آخحرون ان اتبا 
رای الا کے ار ف ۲ 

وم الدكتور الريس ‏ رحمه الله محثه بقوله : 

( وأوصو ى الرسول صلل الله عليه وسام السلمين أن يازموا 
عند الفتنة ای الاحتلاف _ «الماعة » ی الأغلبية . ولذا 
احتار علماء السنة أن يسموا آشبھہ آهل السنة والاعة آی 
الكرة تادا لمذههم وموقفهب) " 


ویذ کر الشيخ عبد الحميد السائح اقوالاً للفقهاء ف 
فان ا الأكثربة . ما 


(الأكثرية مدار الحكم عند فقدان دليل آخر) 
(إذا اختلط موتى امسامين بوتي الكفار وأريد الدفن 
والصلاة اعتبر الأكش . 


)١(‏ فى كتابة : أصول الفقه الإسلامى ص ٠۳‏ وقد نقله عن : حصول 
الأمول من علم الأصول للسيد محمد صديق . 


(۲) النظربات ص ۳۹۸ . 


(۳) علة الوعى الاسلامی الکویت . آبریل ٩۷‏ مال : هل للاحد ہرأی 
الأكثرية أساس فى الإسلام؟ 
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SS aN EEA N O SANUS 
أليست الكثرة قرب الى الصواب من القلة أو الفرد ؟ وأليس‎ 
. هذا ثابت عملا ونقلا ؛ ما العقل فتؤيده نظرية الاحتالات‎ 

يمول الأستاذ محمد اسد ۰ 

ران احټال وقوع المهاعة ف الط آفل من احال وقوخ 
الفرد فى الخطاً لأن الفرد مها كان تقيّا ذكيا حسن النبة . 
فاحتال اثر يوه الناصة كبيرة بعكس مناقشة جاع نتنوع 
فاختال وقوعهم فى النطاً ب ا ل حد ممکن) .' 

وقول أيضا : 

(الواقعم أنه ليس فى أيدى البشر الضمان المطلق على 
الصواب . والعقل کک ا نقص قد جعل 
الوقوع فى الخطاً مرا لا بمكن تجنبه فى الحياة البشرية . 

وأما والأمر كذلك فإن قصاری ما بمکن أن نرجوه هو انه 
إذا ما ناقش جمع من الناس مسأله معينة . فإنه من التوقع ان 


(۱) ف کتابه : ماح الإسلام ف الحكم ص ۸۸ . 


١ 


تصل أغلبيتهم فى النهاية إلى قرار صائب أو أقرب ما يكون إلى 
الصواب) ''' . 

ویستطرد قاثلاً : 

(إن العقل البشرى لم يستطع حتى الآن أن ینکر وسیل 
یصل ا الى اتفاق حول الشوون المشتركة للمجتمع حيرا من 
مبدأً الأحذ برأى الأغلبية) "' 

وأما تأييد الشرع لبد الأغلبية فواضح ف حض الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى أحاديث كثررة بقوى بعضها بعضا على 
اتباع السواد الأعظم أو الجاعة أو الأكثرية . مثل (علیکم 
بالسواد الأعظم ) (ید الله مع اللماعة) . 

يقول الأستاذ الشهيد عبد القادر عودة : 

«ورما صح عقلا أن انی رأی الأکثرین خاطًا ورأى 
س ولکن, ا والنادر لا حکم له . 
یہدی رأبه ردا لد e‏ واساس ذلك قول وك الله صلل اللہ 


(۱) ص ٩۹۷‏ . 
(۲) ص ۹۷. 


۲ 


عليه وسلي « لا تجتمع أمتى على ضلالة . ويد الله مع الماعة ٠‏ 
وفى رواية (سألت الت ألا تجتمع ۳ على ضلالة وأعطانما) 
فالله سدد دائمًا خحطى الماعة ويوجهها إلى الرأی 
السديد ١‏ 0 


ويقول الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا : 

(فإن قيل وما حكة الله تعالى ف ترجیح رسوله لرأى 
الجمهور المرجوح بم إنكاره تعالى ذلك عليهم ؟ 

قك کا ار 
الحجة الأول 


ET‏ وھورکن من أركان الإصلاح 
السياسى والمدنى الذى عليه أكثر الأم فى دوهما القوية فى هذا 
العصر . 
الحكة الفانية : 

بيان أن الجمهور الأعظم قد بخطئون ولاسا فى الأمر الذى 


. ٠١١ الإسلام وأوضاعنا السياسية ص‎ )١( 


هم فيه هوى ومنفعة . ومنه يعر آن ما شرعه الله تعالی من 
العمل برأى الأكثرية . فسببه أنه هو الأمثل فى الأمور العامة 
لا انیم معصومون منها) ‏ . 

وهنا ملاحظة استطرادية مهمة تتعلق با يستوهمه البعض 
م ان التسام بدأ الأغابية مؤداه عدم جواز محالفة العام 
أو امحتبد لأكثرية العلماء أو جمهورهم ف مسائل 
العلمى الشرعى او السائل الاستنباطية الشرعية رکذللك عدم 
جواز مخالفة الأقلية للأكثربة فى أمر عام كاختيار ا 
مثا ... وهذا غير صحيح ف . فإن القصود عبداً 
الأ كثرية هو أن الرأى الذي يتقفق عليه الأک تة سواء آکانو 
اللا م اتل الببحث العلمى الشرعى ا جمهور 
الأمة ف المسائل العامة المشتركة . هو الذى يرجح وينفذ . 
م الماح للمخالف الأقل بالتعبیر عن ریه . واحتفاظه به . 
ولا ضير عليه فى ذلك ولا حرج . 


ومعلوم أن هناك مسائل اجتادية كثيرة حالف فيا بعض 
الأنمة - الإمام ابن حزم مثلاً - رأى جمهور الفقهاء لدليل 


(۱) تفسیر انار ج ۱۰ ص ٩٩‏ (أسرى بدر) 


٤ 


أو لآحر . فهل هذا يضيره ؟ 


کلا. 


إنما الرأى الذى كان يتوجب تنفيذه فى ذلك الوقت هل 
هو رأى الجمهور أم الرأى الخالف الأقل ؛ هذا هو السؤال . 
نحن نعتقد أن المنطق والشرع يرجحان الأخذ برأى 


الجمهور . 


والآن إذا اجتمع مجلس العلماء واستعرضوا أدلة الجمهور 
فى مسألة اجتهادية شرعية واستعرضوا ادلة الفريق الحالف مم 
اقتنعوا برأى الفريق احالف الأقل لقوة دليله ورجحت 
أکٹریتہم هذا الرأى فإن هذا الرأى هو الذى مجحب ترجيحه 
وتنفيذه شرعا . ولنفرض أنه اجتمع مجلس أخر فا بعد 
واحتاروا رایا احر فإن رای اغابیتہم هو الذى بجحب ترجيحه 
عقلاً وشرعًا . ولا حرج على الأقلية فى رايا ولا بأس . 


وبعد هذا نتابع مناقشة قوم إن الإسلام لا مجعل كرة 
العدد ميزانًا للحت أو الباطل . فنقول إن هذا صحيح ولكنه 
حيث وجد الدليل القاطع والنص الواضح . فإذا وجد النص 
أو الدليل فلا عبرة بكثرة أو قلة . ولكن حيث انعدم الدليل 


3) 


أو تسناوت الأدلة فلا مفر من ترجیح رأى الأكثرية . والنص 
قد يكون ظنى الدلالة والأفهام قد تنفاوت فى الاستدلال منه 
وهنا حب أن يكون العمل با تتفق عليه أكثرية الأفهام لأنه 
٠‏ هو المعقول . () 


)١(‏ يقول الأستاذ الدكنور أحمد كال أبو احد فى بجحثه القع (نظرات حول 


٤٦ 


الفقه الدستورى والإسلام) ص ۳" 
١‏ إن الإسلام لا يستبعد السيادة الشعبية أو الحكم عن طريق الأغلبية . 
وإنما هو يفرق بين مالين . محال النص القطعى الواضح . وجال 
النص الغامعض أو عدم وجود النص 8 فاذا کان ف الأمر نص واضح 
فليس للأغلبية بل ولا لإجاع الأمة من سبيل . أما فى محال الآخر فإن 
الإسلام بجعل الوزن الأكبر لرأى المهاعة جاعلا منه دليلاً على الحق 
وشاهدًا له عند انعدام العبار الموضوعى الذى يكشف عن الحق فى 
ذاته , | 
وف ذلك يقرر الرسول صلى الله عليه وسام مبداً الجاعة ريد اله مع 
المهاعة) رما راه السلمون حستًا فهو عند الله حسن) (لا تجتمع مى 
على ضلالة) ومن هذا الإان برأى المجاعة عند انعدام المعيار 
الوضوعى على المحسن والصواب . انبثقت قاعدتان هامتان . 
آولاها : قاعدة الشورى فى نظام الحکام 
والأحرى : قاعدة الإجاع كحجة شرعية » . 


وأما قوم بأنه من ألمكن أن يكون الفرد أصوب رايا من 
الجهاعة فهذا مسلم به ولکنه نادر ولا ینبنی عليه حکم أو نظام . 

تم إننا هنا نتساءل كا تساءل الدكتور عبد الله أبو عزة فى 
حثه الرائد عن الشورى بقوله : 

(ركيف نحدد الصواب من الخطاً فى مسألة اجنهادية ؟ 
وكيف نعرف الأصلح من عدمه حيث لانص من كتاب 
أو سنة ؟ وإذا لم يكن رأى أغلبية أهل الشورى . والمفروض 
أنهم كبار أهل الرأى فى الجتمع الإسلامى . إذا لم يكن رأيم 
هو الدليل الترجيحى على الصواب فا الدليل ؟ 

نعم فا هو العيار المرجح . حين ينعدم الدليل وتغمض 
القضية وتتباين الاجتهادات ؟ )© 

نم ما أدرانا أن هذا الفرد الخالف للأغلبية فى الرأى . 
على صواب - مادام ليس نيا ولا معصومًا ومادام الوحى قد 
انقطع ؟ وهمذا فالقول بأننا بحب أن نأخذ بقول الفرد 
لاحتال كونه على صواب مغامرة غير مأمونة العواقب ولا يكن 


الأحذ به . 
)١(‏ مقال الشورى أم الاستہداد ؟ مجلة انحتمع الکویت دیسمبر ٠۹۷۰‏ . 


۷ 


ثم لنفرض أن قرار هذا الفرد جاء خاطًا ... فا ذنب 
الأمة أن تجنى نمار القرارات الخاطئة لفرد واحد ؛ 

وكيف نعاقبها فما لا ذنب ها ؟ والاية تقول (ولا تزر وازرة 
وزر أعری) وما احټال الماعة على خط ففضلاً عن أنه بعید 
كا سبق - فهو من مسئولية المهاعة جميعًا . لأنها مادامت قد 
اشتركت فى انخاذ القرار فهى. تتحمل مسئولية النطاً . وطمذا 
كانت القرارات الفردية ف الدول الدكتاتورية - أيام هتار 
وموسیلینی - هی الى أودت بالدولتين ولم نجد على مر التاريخ 
قرارًا جاعيًا أدى إلى مثل ذلك . 

نم انه حى لو فرضنا باحتال خحطأً المهاعة فخير للجاعة أن 
تخطئ من أن بفرض علیہا رأى صائب . 
۰ وإلى هذا العنى بشير الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة _ 
رحمه الله - اذ قول : 

(وخیر للجاعات أن تخطی فی رأی تبدیه وهی حرة من أن 
تفرض عايما آراء صائبة . فإن صوابما يكون مقترنا بإرهاق 
نفسى وضغط للاإرادة . وذلك أشد ضررًا ف تكوين 
الأم)" . 


. ٠١١۷ الحتمع الإنسافى فى ظل الإسلام ص‎ )١( 


۸ 


ولاذا نذهب بعيدا . وهذا محمد رسول الله صل الله عليه 
وسام يعرف أن الجاعة على خطاً فا رأوه من الخروج إلى 
أحد - للرؤيا الى رآھا ‏ ولم ب صلی الله عليه وسلم ن 
بفرض علہم راه الصائب . 

والسؤال هنا لماذا؛ 

بيب الأستاة الشهبد سيد قب اف تفي لتيل 
بقوله : 


(ولكن الإسلام كان ينشئ أمة ويريبها ويعدها لقيادة 

ية وكان الله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأم وإعدادها 
للقيادة الرشيدة . أن تر ١بالشورى‏ وأن تدرب على حمل 
التبعة وآن تخطیئ - مها يکن الخطاً جسيمًا وذا نتائج مريرة - 
لتعرف كيف تصحح خطأها ... فهى لا تتعلم الصواب إلا إذا 
زاولت الاطا . والخسائر لا تم إذا كانت الحصيلة هى إنشاء 
الأمة المدربة . واختصار الأحطاء والعثرات والنسائر ف حياة 
الأمة ليس فيه شىء من الكسب ها . إذا كانت نتيجته أن 
تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل نحثت الوصاية . انها فى هذه 
الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية ولكنا تخسر 
نفسها ولحسر وجودها وتسر تربيتا وتخسر تدريبا على الحياة 


۹ 


الواقعية . كالطفل الذى ينع من مزاولة المشى - مثلاً - لتوفير 
العثرات والخبطات أو توفير الداع . 

وأما قوم بأن القرآن ذم الكثرة ووصفها بالضلال والجهل 

ل : أى كثرة هذه الى ذمها القران أهى كثرة الاإيان أم 
كثرة الكفر والضلال ؟ وراجعوا إن شم سیاق. . الآبات الى ورد 

فما ذم الكثرة . 

ولنأحذ مثالا الآبة ٠١١‏ من سورة الأنعام (وإن تطم 
أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله) . 

السياق قبلها ( أفغير الله أبتغى حكمًا وهو الذى أنزل إليكم 
الكتاب مفصلا . والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من 
رېك باحق > فلا تکونن من الممترين ) الآية ٠١١‏ (وتمت 

كلمة ربك صدقا وغدل لا مدل لكات وهو السميع العلي) 
الأية ٠١١‏ . 


gh‏ الآية بعدها (إن ربك هو أعلم من يضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين) الآية ٠١۷‏ . 


فالآيات صرحة واضحة الدلالة إذ تقول : يا أيها الرسول 


. ٠١١ ص‎ ٤ فى ظلال القرآن امحلد الثانى ج‎ )١( 


9۹ 


إذا اتبعت أكثر من فى الأرض - وأكثر من فى الأرض فى 
ذلك الوقت هم الكفار لا المسلمين - يضلوك عن دين الله . 

وراجع تفسیر الجلالین ص ۱۸۸ قوله (أکثر من ف 
الأرض) ای الكفار و (عن سبيل الله ) ی الدين . 

ويعلق الأستاذ الشيخ محمد الغزالى فى تعقيب له على 
محاضرة للأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى فى مبدأً الشورى فى 
الإسلام . بقوله : (وإن ما استشهد به السيد الحاضر من 
بعض الآيات مشل الآية (ولكن أكثرهم مجهلون) فهذا فى 
. الأم الضالة وف المشركين . وأما سواد الأمة الإسلامية فا 
نجتمع على ضلالة) . 

ويقول الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق ‏ أيضًا : 

( الكرة الذمومة - هنا - هى كثرة الكفر والضلال 
لا بجموع الأمة وجمهور خيارها . فالأمة بمجموعها معصومة 
عن الخطاً . وجمهور الأمة أقرب إلى الصواب من القلة فى 
الأمور الى لا نص فیہا . فانظر کیف بستدل بالآیات فی غير 


)١(‏ من كتاب ميدأ الشورى فى الإسلام للأستاذ الدكتور عبد الحميد متول 
ص ٤۸‏ . 


ه١‎ 


موضعها وتتزل على غير أحكامها ومناز ها تم إنى 
أتساءل _ هنا _ ماذا بقصدون بان الكثرة مذمومة فى 
الإسلام ؛ هل المقصود بذلك أن الإسلام فردى الترعة مثلاً ؛ 
اذا کان هذا هو الع القصود . فهر غير صحیح . 
فالإسلام جاعى النزعة والروح . ولا يوجد دين احتنى باللهاعة 
مصداق ذلك ما نراه ف كل الحالات .. 
فى العبادات نجد أفضلية صلاة المهاعة على الواحد. 
ووجوب الجمعة والصلاة فى العيدين والاجاع ف الج .. 
وف الحال الاقتصادى كذلك وف الجال السياسى . 
وف الحالات السياسية والاجت‌اعية والدولية كذلك . 
ونجد الآيات الكثيرة الداعية إلى الوحدة والائتلاف 
والناهية عن التفرق ... وف كل هذا واضح معنى الكثرة ... 
فالكثرة الاسلامية مطاوبة ومحمودة وليست مذمومة حال 
بل هى خحصيصة اسلامية متميزة . 


. ٠١١ الشورى فى ظل نظام الحكم الإسلامى ص‎ )١( 


o۲ 


وأما أن الإسلام نى عن الغوغائية فهذا مسل ومن قال 
ان الغوغائية هم سواد الأمة ... هؤلاء قلة شاذة . تم ماذا 
يقصد بالغوغائية ؟ فإذا قصد بها سواد الأمة فهذا غير صحيح 
فسواد الأمة هم الحخاطبون بالتكاليف والعاملون فى كل محالات 
الجتمع وعلى اكتافهم وبفضل جهودهم ينمو ويزدهر امجتمم 
فكيف نصفهم بالغوغائية . 

بقول الأستاذ الشيخ محمد الغزالى : 

(قال لى متعالم كبير : إن الغوغاء لا رأى مم ... قلت ألم 
يكن هؤلاء الغوغاء هم سواد الجيوش المقائلة مع هذا وذاك ؛ 
قبلناهم مقاتلین ولم نقبلهم ناخبین) . 

واا ن الإسلام أوصی بتسلم مقالید الأمور لاصفوة 
فهذا مسل ولكن ليس معنى ذلك أن سواد الأمة لا رأى هما فى 
اختيار من جعكها وف اختيار من يلها وف مراقبة حكامها وق 
حقها فى المشاركة فى الشؤون العامة المتعلقة با . 

وأما ان کبار العلماء کانوا يسمول العامة بالحراد المحرب 
فهذا حمول على طائفة هذا كان شأنا . 


, ٠١ نظرة على واقعنا الإسلامی ص‎ )١( 


or 


وأما أن الحقاتتى والكتشفات والاختراعات من شأن القلة 
والعباقرة فهذا مسل ولا يضير سواد الأمة فى شىء . ولا شأن 
هذه المسائل بقضيتنا . 

وأما أن الشورى الاسلامية تبحث عن الرشد والحكة عند 
اهل الذ کر بدليل رفاسألوا أهل الذكر) (فاسأل به خبيرًا) 
فالسؤال لأهل الرأى والخرة له ٠‏ بجاله الخاص والمهم 
ولا بتعارض مع استشارة أفراد الأمة وسوادها فيا بخصهم من 
شؤونہم العامة ولا يمنع الأمة من حقها فى مراقبة حكامها 
وولاتہا فى أعاهم وتصرفاتہم . 

والحقيقة أنه من الأحطاء الفادحة التى يقع فما البعض 
بحسن نية - ما يتوهمه من أن العامة وسواد الأمة لا علاقة ها 
بالشؤون العامة . 

وقد أشار الأستاذ الإمام محمد عبده إلى ان من أسباب 
تدهور أحوال المسلمين هو ما لجأ إليه البعض مع إقناع العامة 
بأنه لا نظر لمم نى الشؤون العامة وأن كل ما هو من أمور 
الجاعة والدولة فهو نما فوض فيه النظر على الحكام دون من 
عداهم . ٩‏ 


. اهيئة المصرية العامة‎ ٠١١ الفكر السياسى لاإمام عبده ص‎ )١( 


o4 


ولا بأس هنا من استعراض ما كنبه الشيخ محمد القزاى : 

(قال لى متعالم كبير : إن الانتخاب بدعة ! 
(إشارة إلى أسلوب العنف الدموى كبديل لنظام الانتخاب 
السلمى ) 

قال : إن الغوغاء لا رأى مم ... قلت ألم يكن هؤلاء 
الغوغاء هم سواد الجيوش المقاتلة مع هذا وذاك ؟ 

قبلناهم مقاتلین ولم نقبلهم ناخبین ؟؟ 

ونظام الانتخاب كنظام الامتحان أجدر القابيس بالإيثار 
والاہقاء وان کان كلاها قد ميف . 

وقد معت كثيرين يزرون على رأى العامة . ونظرت إلى ما 
يطلبون من عوض . فلم ار شيئًا . 

إننى أحتقر الجاهل الذى يقال له : تعلم ! فیقول : 
أخحشى الترف العقلى . وأحتقر البائس الذى يقال له : أقبل 
على الال ! فيقول : أخحشى طغيان الغنى . 

وأحتقر متحدثين عن الإسلام يستكينون فى ظل أحقر 
استہداد . فإاذا حدثہم عن عمود الشوری ف الإسلام 


L-) 


قالوا : ذاك رأى الرعاع !! والأمر لأهل الحل والعقد 
لا لارعاع ... وكيف يوجد هؤلاء الأمولون المنشودون السمون 
أهل الحل والعقد؛ 

إن کان اخحتيارهم للحا كم فالأمر كا قال أبو الطيب : 

فيك الخصام وأنت الخصم والحكم ... 

وان كان لجمهور الأمة . فا بد من الانتخابات ٠0)...‏ 

وأخيرًا بقولون إن السواد الأعظم جاهل فكيف يستشار ؛ 
وهذا يشبه الدعوى الى نرددها ونحسن ظن عن عدم صلاحية 
الامة للمشاركة العامة وعدم قد رتبا وعدم استعدادها ... 

والرد على هذه الدعرى يتضصح ف الآ : 

أولاً : نحن لا نستشير الأمة فا تجهله من الأمور الفنية 
والأمور التشر يعية الدقيقة والتى هى من اخحتصاص أهل الخرة 
والسياسة وإنما نستشيرها ف الأمور العامة والتى تقع فى نطاق 
مدرکات الفرد العادی من اخحتیار حا کم أو اخحتيار نائب أو أمر 
يتعلق بمشكلة عامة تتعلق بالعيشة . 


)١(‏ نظرة على واقعنا الإسلامى مع مطلع القرن الخامس عشر المجرى 
ص ۲٣-۲۹‏ . 


ه٦‎ 


فإذن أفراد الأمة وسوادها عندها العلم الضرورى ذه 
الأمور وهى تفرق بين الخير والشر ولذلك فهى قادرة على 
الشاركة العامة وليس من الضرورى أن يكون ال جميعم أهل 
رة واخحتصاص فالفرد العادى خسبانه صاحب عائلة وبيت 
ویستطیع ان ښحکم بیته ویدیره . ونحکم کونه فردا فی مجتمع 
يرى وحتك بالمشا كل اليومية . يستطيع أن يساهم ی إبداء 
الرأى : 

وقد مر بنا استشارة عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
لجميع الناس نى اختيار اللليفة عثان ... ولم يدع أحد أن 
العامة جاهلة وأنها لا تصلح للاستشارة ومن قبل ذلك يستشير 

بقول الأستاذ الدكتور محمد فتحى عمان ف محثه الفريد عن 
أهل الشورى « إن الوظيفة التشريعية . أشمل وأوسع من 
ان تقصر على ال جانب الشرعى او القانولى ( الفنى ) فإن ذه 
الوظيفة طابعها السياسى الذى يتاج إلى كفاية أهل الحل 
والعقد السياسية وخبراتم الاجتاعية العملية ... 


)١(‏ حلة العرى بحث ( أهلل الحل والعقد ) من هم ؟ يولیو ۱۹۸۰ وهو من 
أفضل ما اطلعت عليه فى هذا الشأن . 


o۷ 


م يستطرد قائلا ... ذلك ا من الأنظمة وت 


الا و الذريعة شان ااج ادات n‏ 


عهود الصحابة والتابعين وتابعہم . 

وما إلى ذلك من الات الاجنهاد التى لا يقصر الرأى فيا 
على الفقهاء امحتہدين وإنما يطلب الرأى من كل صاحب رأى 
ومن کل منتفع هذه الأنظمة والقرارات ومستفيد من تحقيق 
الصالح وسد الذرائع أو من ممثلى المنتفعين والمستفيدين وهم 
جمهور الأمة) ۹ 

ويقول أيضا (فالشأن فى هؤلاء الذين توفروا على | 
وتفرغوا لطلبه وأفنوا فيه أعارهم أن يكونوا بطبيعة حياتبم 
وظروفهم بعيدين عن الالتصاق بالواقع الاجتاعى ) ٠‏ 
وينقل عن العلامة ابن خلدون قوله : 
(ف أن العلماء من بين الہشر أبعد عن السياسة ومذاهما 
والسبب ف ذلك : نېم معتادو النظر الفكرى والغوص عل 
امعان وتجريدها فى ا أموراكلية عامة ‏ ليحكم عليما بأمر 


۲۲ مجلة العری - الکویت ولیو ۱۹۸۰ ص‎ )١( 


۸ 


على العموم لا مخصوص مادة ولا شخص ولا جيل . .. فیکون 
CS a‏ وقياس الأمور بعضها على 
بعض اذا نظروا فى السياسة أفرغوا ذلك فی قالب أنظارهم 

فيقعون فى الخلط كثيرا . وما العامی ر( أى غير العام بالشر يعة ) 
سلم الطبع المتوسط الكيس . لقصور فكره عن ذلك وعدم 
اعتیاده إياه يقتصر لكل مادة على حكها . وف کل صنف من 
الأحرال والأشخاص على ما اخحتص به ولا يعدو الحکم 
بقیاس ولا تعمم ولا يفارق فی | اکر نظره إلواد و ولا 
جاوزها فی ذهنه فیکون مأمون النظر فى سباسته » مستفم مستقم النظر 
فى معاملة أبناء جنسه م © 
انیا : 

إن الصلاحية للمشاركة العامة لا تكتسب بالتعليم بل عن 
طريتق الارسات والتجارب . وقد يقال إن الأمة قد قطي فى 
الاختيار بدعوى عدم النضج . 

إن الطفل لن يتعلم المشى إذا منع خوفا عليه من العراثرات 
والشاب لن يتعلم السباحة إذا خفنا عليه الغرق . فالتجارب 


)١(‏ جلة العرهى أغسطلس ۱۹۸۰ بحث ر أهل الاجتباد حراس الشرعية فى 
الدولة الإسلامية ( 


۹ 


والارسات السياسية هى مدارس الأم . والفرد عندما بشارك 
ویختار م یکتشف خطاً اختیاره سيكون عنده رصيد من المعرفة 
وسيحسن اختياره فى ارات التالية . 


فالمشاركة العامة هى خير وسيلة لزيادة الوعى السياسى . 
والأم الأحرى الى تتصف بالنضج إنما تعلمت أساسا عن 
طريق التجارب وال مارسات فى الصواب والخطاً م اننا جب آن 
حسن الظن بسواد الأمة ويكفينا أن الرسول كان يستشير 
الجميع ولم ينقل إلينا انه لم يستشر إلا المتعلمين فى الصحابة 


التعام وغير المتعلم . 


الا : 

أن مقتضى التسليم بعدم صلاحية سواد الأمة للمشاركة أن 
نكون أوصياء على الأمة . وفكرة الوصاية السياسية هذه من 
حطر الأفكار على مستقبل الأم . وذلك لأمور منها أن الأمة 
ليست قاصرة حى تحتاج إلى فرض وصاية عليا . وان الامة 
الن تتعلم عن طريق الوصاية أبدا ومنها ان الوصاية إذا فرضت 
فلن تزول . هكذا علمتنا تجارب التاريخ . فلا توجد نقطة 


0 


اة اى عندها لنعرف إذا كانت الأمة مؤهلة للمشاركة أم 
۹ 

وكذلك فإن مقتضى التسلييم بهذه الدعوى أن يبنى سواد 
لأة فى موقف سلى متفرج ... وهذا ما لا يرضاه 
اللإسلام . و أن قضيتنا الملحة اليوم هى : ف كيفية دفع 
جمهور الأمة إلى اتحخاذ مواقف إمجابية واضحة وأن تکون : 
مشاركة فعالة فى كافة بجالات الجتمع . وبذلك نستطيع أن 
نكسر نطاق العزلة المفتعلة بين الصفوة وبين الجمهور الأعظم . 
إذ لا يكنى أن تكون هناك صفوة تعمل وكثرة مشلولة لا حول 
ها ولا فاعلية ... إن الصفوة ف الاإسلام إنما تنبعث عن الكثرة 
وھی جزء منہا ومتصل بہا اتصالا ]یجابیا یؤثر فما وتؤثر فيه .. 
أما تلك الصفوة التعالية والى جعلت من نفسها وصية على 
الأمة فإنها بذلك تعزل نفسها وتنغلق على ذاتها وهى بذلك 


)١(‏ يقول الأستاذ راشد الخنوشى فى « الحركة الإسلامية والتحديث » دار 
الجيل بيروت ۱۹۸٠‏ . ص ۳١‏ ( أم نعتبر أن الشعب بعد الله هو السلطة العليا 
; اتی فو تی لاج ان کون را مل ان یں اا ا ال 
هو حليفة الله فى أرضه . مصرين على أن الجهاد من أجل الحرية هو 'جهاد من 
أجل الإسلام ) 


١ 


تقضى على نفسها شيئا فشيئا لأنها تفقد قوتها بانحسارها عن 
السواد الاعظم . 

فالواجب إذن أن نثتق فى الأمة وأن تلتق الأمة فى نفسها 
وأن تتاح للأمة فرصة المشاركة الإيجابية فى محتلف القضايا 
الاجاعية والسياسية لأن الأمة هى الدرع الواقية عن نفسها 
وعن الصفوة . 

وتلك أيہا السادة - هى قضية الشورى الأساسية . 
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التأثر والتأثبر 

ويمكن الحديث عن التأثر والتأثير فى قسمين : 
القسم الأول : 

تتميز الشورى الإسلامية ببعض الظاهر الى يمكن 
للديقراطية المعاصرة أن تفيد منها. ويمكن تلخيص هذه 
امظاهر فی الآنی : 
١‏ الشروط الأخلاقية فى المرشحين 

فكا يقول أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوى ( الرشحون 
اقثيل الأمة بحب أن يكونوا معروفين بالأخلاق الفاضلة 
والسلوك المستقيم بالإإضافة إلى الخبرة بالشؤون العامة ولا يكنى 
خلو صحيفة الرشح من الجرام الخلة بالشرف وغيرها من 
الأمور السلبية )^ 
۲ - تقييد الدعاية الانتخابية : 


وضرورة الاقتصار على أقل حد ممكن فى الدعاية والقويل 


۷۸ الحلول المستوردة وکیف جنت على أمتنا : بیروت ۱۹۷۱ ص‎ )١( 
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وهنا فى هذا الجال توجد توجيمات إسلامية متعددة يمكن 
الافادة ما . 
۳ الحريات العامة فى الإسلام 

مقيدة بضوابط من الشريعة نفسها وليست مطلقة كا هى 
ف الدعقراطية المعاصرة وهذه الضوابط الشرعية قق التوازن 
بين المصالح الفردية والمهاعية تم إن هذه الحريات تهدف إلى 
غايات سامية م فهى إيجابية ... بيا الديمقراطية المعاصرة 
لا تزال تتخذ موققًا سلبيًا وإن كانت قد اتخذت بعض المواقف 
الإيجابية إلا أنها ليست كافية . 


وكذلك فإن الغالاة فى الحرية الفردية وعدم وجود 
الضرابط أدت إلى آثار سيئة فى جميع محالات الحتمع وتمثلت 
فى الاإباحية وال جراتم والكساد والبطالة وسوء توزيع الدحول 
وظهور الاحتكارات الضخمة ومعاناة الفرد النفسية ويمذا 
تعرضت الديقراطية المعاصرة لنقد شديد فى محال الحريات 
بالذات . إذ أدى الطغيان الرأسمالى إلى التأثير فى الحريات 
السياسية والمارسة الديقراطية السليمة نفسها . ومذا فإن فف 
تصحيح السار الديقراطى المعاصر يمكن الإفادة من موقف 
الإسلام المتوازن فى محال الحريات » إذ أن هذا الموقف مصدر 


٤ 


إثراء وتصحيح لأوجه النقص فى الحريات العامة . 
؛ - الشورى والقي الدينية الخالدة : 

تعتمد الشورى على قم ثابتة ومن ثم فهى محكم وتضبط. 
تصرفات الأمة ورغباتها . 

أما الديقراطية العاصرة فلا ترتبط بمثل هذه القيم الثابتة ء 
ادغ ر بی نسبية تتحكم فيما رغبات وميول الأكثرية 
ومذا كان تسلاط امة على أحرى فى .ظل الأنظمة الدعقراطية 
بدافع أن هذا الأمر بحقق اللصلحة' العامة للامة . 

بيا تبدف القي الإسلامية إلى تغليب النظرة الإنسانية 
الشاملة وإلغاء الإطار الأنافى الحدود فى فكرة الدولة القومية 
نميزة لكل قومية . 

ومذا فإن الديقراطية بحاجة إلى قى ثابتة وموضوعية › 
ولكى تكون الق موضوعية فلا بد أن تكون من وضع غير 
هذا الشرط لا يتحقق إلا فى الأديان السماوية الى توالت 
لتأكيد قم إئسانية ثابتة فى الأرض تحكم تصرفات البشر 
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وتتجلی هذه الحقيقة بأوضح صورة ف الإسلام بسبه حاتم 
الأديان 

(وعلى هذا فإن الديقراطية العاصرة إذا أرادت أن 
تضحح مسارها مطالبة بالعودة لاإيمان بقوة مهيمنة على مصير 
الإإنسان هى الى تحدد له قيمه ومسؤلياته الاخلاقية والاجتاعية 
وكذلك الإيعان بوجود قم ألاقية عالمية شاملة لكل البشر 
وهی تعلو على کل اعتبارات الفردية الى ل تحدها 


حدود ) . 


ه - الشورى والوازع الداخلى : 

متم الإسلام بتكوين الضمير الحى عند الإنسان بهدف أن 
رقابة الضمير خير ضان لنجاح التشريعات الحتلفة فى ميدان 
القطبيق . 

بيا لا نرى مثل هذا الاهتام من قبل الديقراطية المعاضرة 
إذ یکاد جل اهتامها ينحصر فى وضع الضانات الخارجية . 


)١(‏ هذه مقتطفات من شهادة إنسان غير مسل » من محاضرة للكاتب 
السوفيتى النشق (سوجستين ) نشرت بمجلة الدوحة أغسطس ۱۹۷۸ ترجمة 
الدكتور محمد إبراهيم الشوش . 
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فکا آن للشوری ن تفید من هذه الضانات الخارجية فان 
للد عقراطة أن تفيد من رقابة الضمير. 


يمكن للشورى أن تفيد من بعض مظاهر الديقراطية 
العاصرة ونكتنى بذ كر أبرز هذه الظاهر. 
)١(‏ الأحزاب السياسية : 

يمكن للشورى أن تفيد من نظام الأحزاب السياسية والذى 
هو و أساس a‏ اا u‏ ف ان هدا 
وتلفون ف الوسائل التنفيذية . 

ومؤيدات هذا الرأى كثيرة نذ كر مہا : 
(أ) أن الحزب المنظم أقوى على المعارضة من الجهد الفردى 

ابعر راقدر على إيقاف الظلم وأكثر هيبة لدى المحاكم 

)0 پتلخیص من الببحث القم للاستاذ فاروق ا (الاإسلام 


والأحزاب السياسية ) من ٤٤‏ وما بعدها والدكتور أحمد شوق الفنجرى 
فى بحثه الق (الحرية السياسية فى الإسلام) ص٤٤۲‏ . 
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(ب) الجهاز الحزبى أقدر من الأفراد على دراسة المشاكل 
وإبداء الرأى فيها عن طريق مراجعه ولجانه العلمية 
والفنية . 

(ج) كيف يستطيع الفرد - وحيدًا- أن يقول كلمة الحتق الى 
بحب أن تقال مصداقا للأحاديث . وحتى لو قالما فهل 
يضمن إمكانية التغيير . 


إن الفرد الوحيد ‏ حأليًا - لا يستطيع أن يقدم أو يؤثر ما م 
بسنده تنظم محمی صوته ویدافع عنه . 

ومها افترضنا العدالة' فى الحكام وإمكانية تقبلهم النصح 
والنقد فلا بد من مراعاة ضعف الطبيعة البشرية ٠‏ فلا قيمة 
بدأ حرية الرأى والأمر بالمعروف ولا ضان دون الاعتراف محق 
تكوين أحزاب سياسية معارضة لا تخرج فى أهدافها وأسلوب 
عملها على الأصول التفق علا فى الشريعة . 


(د) إن النظام الحزبى اللتزم بالشريعة هو التجسيد العصرى 
الناسب لمبدا الأمر با معروف والنهى عن المنكر . 
(ره) النظام الحزبى محقق الحل لمشكلة مزمنة طالما كانت محل 

نقاش طويل وهى : كيفية التوفيق بين الى عن 
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الخروج على الحا كم - خوف الفتنة - وبين وجوب قول 
كلمة احق - مصداقا للأمر با معروف وللأحاديث - وبين 
ضبان إمكانية التغيير وعدم الوقوع فى اللكة . وذلك 
عن طريتق الانتقال السلمى للسلطة من الحزب الحاكم 
إلى الحخزب العارض ٠‏ وما على الحكوم إذا شعر جور 
أو العراف إلا أن يتحول بمشاعره وتأييده إلى الحزب 
الا اة 


۲ - نظام الانتخابات العام : 

يمكن للشورى أن تفيد من نظام الانتخاب العام والذى 
مثل أحد الأركان الأساسية ف الديقراطية المعاصرة . 

ول يعرف الفكر الإسلامى هذا النظام ولكنه عرف نظام 


والبيعة فى جوهرها تعنى إعلان الفرد البايع عن موافقته 
ورضاه لشخص المبايم له e‏ الترامه الاإخلاص والولاء 
والطاعة , ونظام الانتسخاب العاصر حقق هذا القصرد عن 
طریق ما یسمی بالتصویت . 

وإذا کان نظام الانتخاب العام لم يكن مطروفا فى صدر 
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الإسلام وما تلاه » إلا أنه كان هناك ما يسمى نظام الاختيار 
الطبيعى والذى كان عقتضاه تصل شخصيات نالت الرضا 
والقبول العام إلى مركز الصدارة والمسثولية » وإذا كان هذا 
الأسلوب متناسبًا مع بيئة تسود فيا بساطة العيش وفلة السكان 
فإننا لا نرى مانعًا من تغيير هذا الأسلوب ليتلاءم مع بيئة أخرى 


وحيث إن أساليب القثيل الشعبى تتطور بحسب البياتا 
والجحتمعات وحيث إننا مأمورون بالشورى فى معالبة الشؤون 
العامة ومأمورون بالشورى أيضًا فى نفس الوسيلة المؤدية إلى 
تشکیل محلس الشوری فإنه لا مانم م الإفادة من نظام 
الانتخاب وإذا كان الانتخاب العام قد تعرض لنقد بسبب ما 
لابس تطبیقه من مساوئ فإنه کای نظام لا جلو من السابيات 
والمهم فى النهاية أن مزاباه أكثر. ونظام الامتحان أيضا له 
سلبياته ولكننا نأحذ به والدواء له أيضا أضراره الجانبية ولكننا 
نتعالج به . 


على ان هذه الساوئ ' يكن علاجها بالإفادة من 
التوجيهات الإسلامية ومنها تقييد الدعاية الانتخابية وتحديد 
امبالغ الى تدفع ف القويل ومراعاة الآداب والقي الإسلامية 


Va 


وان يتم كل ذلك عن طريق الرقابة القضائية على جميع مراحل 
الانعخاب ٠‏ وأخيرًا العقاب على الأعال المخلة والنافية لتزاهة 
الانتخاب . 
د . عبد الحميد الأنصارى 
المدرس بكاية آلشريعة 
جامعة قطر 
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